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423447 ‐ وكله ف شراء سلع، فحصل عل كوبون دخل به السحب وفاز بسيارة فلمن تون السيارة؟

السؤال

طلب من أحد أصدقائ أن أشتري له أغراضا من أحد المتاجر، وأعطان المال، فاشتريت له أغراضا ب600 ريال، وكان

المتجر يتيح كوبونا لمن اشترى ب 500 ريال، يدخل به سحبا عل سيارة، فأخذت الوبون، ودخلت السحب، وفزت

بالسيارة، فهل يحل ذلك، وهل السيارة ل أم له؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

لا حرج ف أخذ الوبون والدخول به ف السحب إذا كانت السلعة تباع بمثل ثمنها ف السوق، وكان غرض المشتري السلع

وليس الدخول ف السحب.

وينظر: جواب السؤال رقم: (503312).

ثانيا:

إذا وكلك صديقك ف شراء أغراض له، وأعطاك المال لذلك، فاشتريت له الأغراض بماله، فما ترتب عل هذا الشراء من

تخفيض أو هدية  أو جائزة، فالأصل أنه لصاحب المال، لا للوكيل؛ لأن الشراء وقع لحساب الموكل، لا لحساب الوكيل.

فالوكيل أمين ونائب عن موكله، وما يحصل بسبب الصفقة الت أجراها لموكله يون تابعا لها، والتابع تابع.

.ون لمشتر ويخبر بها" انتهالإرادات" (2/ 53): " هبة بائع لوكيل اشترى منه، كنقص من الثمن، فت شرح منته" قال ف

وسئلت اللجنة الدائمة ما يل: " كلفت غيري بشراء سلعة ل، وثمنها خمس جنيهات مثلا، ولن الرجل أعطاها له بمبلغ أربع

جنيهات ونصف، فهل له أن يأخذ الباق ومقداره نصف جنيه أم لا؟

فأجابت: هذا يعتبر توكيلا، ولا يجوز للوكيل أخذ ش من مال الموكل إلا بإذنه؛ لعموم أدلة تحريم مال المرء المسلم إلا عن

طيبة من نفسه " انته من "فتاوى اللجنة الدائمة" (14/ 273).
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وهذا المعن يشمل التخفيض، والهدية، والوبون، والنقاط، والجوائز الت تحصل بسبب الشراء؛ لأنها لم تُعطَ للوكيل لذاته،

وإنما اعطيت بسبب شراء وقع بمال الموكل ولحسابه.

وعليه؛ فالسيارة الت خرجت بهذا الوبون تون لصديقك، لا لك؛ لأن سبب الحصول عل الوبون هو شراء الأغراض له

وبماله، ولو لم يقع هذا الشراء لما حصل الوبون ولا دخل السحب.

فالوكيل لم يشترِ لنفسه، ولا دخل المتجر بماله، ولا نشأ حق الوبون من عمل مستقل له، وإنما نشأ بسبب الشراء بمال الموكل

ولحسابه. فالوبون تابع للشراء، والتابع تابع.

ولا يغير الحم أنك أنت الذي ذهبت إل المتجر، أو ملأت بيانات الوبون، أو أدخلت اسمك ف السحب؛ لأن هذا كله حصل

تبعا للوكالة ف الشراء، لا عل وجه معاملة مستقلة لك.

لن لما كان الوكيل قد باشر أخذ الوبون، وملأ بياناته، وأدخله ف السحب، مع أن هذا العمل لم ين مأمورا به ف أصل

الوكالة، فالذي ننصح به الوكيل أن يجعل له نصيبا منها حفظًا للمودة، ومراعاةً لحسن تدبيره وتصرفه، وخاصة مع تشوف

نفسه لها.

واله أعلم.


